
 

 

 والمعايير الدولية الدولي تونس: مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية على ضوء القانون

 

 2015تشرين الأول/أكتوبر 

 

 سيادة لتعزيز مهم أمر قيود دون اليها بالوصول للأفراد تسمح واسعة اتبصلاحي ومحايدة مستقلة دستورية محكمة وجود إن .1

 .الدستور في عليها المنصوص تلك خاصة، تونس في والحريات الانسان حقوق وتحقيق وحماية القانون

 

 وإجراءاتها المحكمة عملو مينظيحدد ت أساسي قانون إصدار سوجبويت دستورية محكمة إنشاء على 2014 دستور ينصو .2

(، 118 الفصل) المحكمة وتركيبة باستقلال تتعلق واضحة قواعد على الدستور ويحتوي(. 124و 65 الفصول) القضاة وولاية

 (. 121 الفصل) لأحكامها الإلزامية الطبيعة إلى بالإضافة(، 120 الفصل) إليها والوصول وصلاحياتها

 

 2015 يوليو/تموز 1 في الوزاري المجلس تبناه والذي الدستورية بالمحكمة المتعلق القانون مشروع العدل وزارة صاغتو .3

 مشروع في الشعب نواب مجلس في العام التشريع لجنة حاليا وتنظر 1"(.القانون مشروع، "48/2015 رقم قانون مشروع)

 2 .الشعب نواب مجلس في العامة الجلسةمن قبل  وتبنيه مناقشته قبل عليه، تعديلات إدخال من خلال ذلك بما في، القانون

 

 1987،3عام في رئاسي مرسوم بموجب الدستوري المجلس انشاء تم، علي بن العابدين الدين زين السابق الرئيس حكم تحتو  .4

 بشكل ،وظائفه أو هيكلتهمن حيث  أو تكوينهمن حيث  لا، محكمة يكن لم، 1959 دستور وبموجب، الدستوري المجلس أن الا

  4.تركيبته على التنفيذية السلطة سيطرة بسبب خاصةوذلك  ،بالاستقلال المتعلقة الدولية المعايير مع يتسق

 

 الدولية اللجنة إنف، الانسان وحقوق القانون سيادة احترام تعزيز ضمانل مهم ومحايدة مستقلة دستورية محكمة وجود أن وبما .5

  والتوصيات التعليقات تكون بأن للحقوقيين الدولية اللجنة وتأمل. القانون مشروع عملية صياغة عن قرب تابعت للحقوقيين

 تونس في المستمرة الجهود فيمنها  ومساهمة، والقضاء المحاكم استقلال لتعزيز عملها من اجزء الواردة في هذه المذكرة

 . الانسان حقوق وحماية احترام لتعزيز

 

 قبةبالمرا المتعلقة جراءاتوالإ الآليات علىالتي تم ادخالها  المهمة بالتعديلات للحقوقيين الدولية اللجنة ترحيب من وبالرغم .6

 بعض في ،القانون مشروع أن من قلقة اللجنة أن إلا، 2014 دستور تبني قبلبتلك التي كان يجري بها العمل نة مقار الدستورية

 قبل من أعضاء   اعتبارهم من وبالرغم. الدولية المعايير مستوى الى ترقى محكمة ئينشوف لن س ،هو كما تبنيه تم إذاو هجوانب

 دورهم طبيعةل وذلك قضاة الدستورية المحكمة أعضاء تعتبر للحقوقيين الدولية اللجنة أن الا، القانون ومشروع الدستور

 تم اذا وعليه. القضائي بالاستقلال الخاصة الدولية المعايير عليها تنطبق قضائية هيئة الدستورية المحكمة تعتبر كما، وولايتهم

 الانسان لحقوق الفعالة الحماية على مستقبلا المحكمة قدرة من سيقلل القانون فإن، تعديلات دون من القانون مشروع تبني

 .السلطات بين فصلال وضمان الأساسية والحريات

 

                                                           
1
:  ، متوفر باللغة العربية على الرابط التالي48/2015مشروع القانون المتعلقة بالمحكمة الدستورية رقم  

http://www.legislation.tn/sites/default/files/syg_nhyy_lmshrw_lqnwn_lssy_lmtlq_blmhkm_ldstwry_7_jwyly2015.pdf 
2

 30إلا أنه تم سحبه يوم  2015حزيران/يونيو  3نائبا من مجلس نواب الشعب مقترح لمشروع قانون آخر متعلق بالمحكمة الدستورية بتاريخ  17وكان قد قدم 
  .2015بتمبر أيلول/س

3
 .2004تموز/يوليو  12المؤرخ في  2004لسنة  52فضلا  عن القانون الأساسي عدد  1959من دستور  75إلى  72وكان يحكم المجلس الدستوري الفصول 

4
من خلال الاحالة التلقائية  فحص دستورية القوانين قبل الإصدار والوصول إليه كان محدود بالرئيس فقط، وهذا يتضمنكان لدى المجلس الدستوري السلطة ل 

لسابق، تم حل المجلس لبعض أنواع القوانين أو ما يتعلق بالأسئلة المرفوعة إليه من الرئيس حول تنظيم وعمل المؤسسات. وبعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس ا
 .2011آذار/مارس  23بتاريخ  14/2011الدستوري بمرسوم قانوني رقم 

http://www.legislation.tn/sites/default/files/syg_nhyy_lmshrw_lqnwn_lssy_lmtlq_blmhkm_ldstwry_7_jwyly2015.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/syg_nhyy_lmshrw_lqnwn_lssy_lmtlq_blmhkm_ldstwry_7_jwyly2015.pdf


 الاستقلال وضمانات، القضاة وولاية وشروط، المحكمة بتركيبة المتعلقة تلك خاصة، القانون مقتضيات إذن الورقة هذه وتحلل .7

 وضمان القضائي الاستقلال ضمان الى تهدف التي الدولية المعايير ضوء على ليهاإ والوصول ،المحكمة وصلاحيات، الأخرى

 مشروع  لتعديل التوصيات من جملة للحقوقيين الدولية اللجنة تقدمو .الانسان حقوق انتهاكات في حالات الانتصاف في الحق

 بهدف ،المحكمة الى والوصول ،المحكمة واختصاصات القضاة وولاية، ومعاييره التعيين إجراءات يخص ما سيما لا، القانون

 . ءالقضا استقلالتلك المتعلقة ب وخاصة الدولية للمعايير الكاملب القانون احترام ضمان

 

 الدستورية المحكمة استقلال (1
 

 الخاص الدولي العهد من 14 المادة بما في ذلك، المصادر من العديد في مضمنة القضاء استقلال تحكم التي الدولية المعايير إن .8

 السلطة استقلال بشأن الأساسية المتحدة الأمم ومبادئ، به ملزمة وبالتالي فيه طرف دولة تونسو ،والسياسية المدنية بالحقوق

 الدول والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14 المادة تلزمو. "(الأساسية المتحدة الأمم مبادئ)" القضائية

 وحيادية مستقلة محكمة خلال من ،مدنية أو جنائية كانت سواء، الاستماع وجلسات اتالمحاكم تتم أن بضمان عهدال في عضاءالأ

 بالحقوق الخاص الدولي العهد من 14 مادةالفي  الالتزامات الواردة ومضمون مدى توضيح تمو. بقانونومنشأة  ومختصة

 العهد بمقتضى مكلفين مستقلين خبراء من هيئة وهي ،الانسان بحقوق المعنية المتحدة الأمم لجنة قبل من والسياسية المدنية

 اللجنة أوضحت ،عادلة محاكمة في والحق المحاكم أمام المساواة في بالحق المتعلق 32 رقم العام التعليق فيو .تطبيقه بمراقبة

 اعتماد أو الدستور خلال من" القضاء استقلال لضمان محددة تدابير اتخاذ الدول من تتطلب 14 المادة أن الإنسان حقوقب المعنية

 وترقياتهم الوظيفي واستقرارهم ومكافآتهم القضائية الهيئة أعضاء لتعيين الموضوعة والمعايير الإجراءات بوضوح تحدد قوانين

  5".ضدهم تتخذ التي التأديبية العقوبات وتحدد، وفصلهم العمل عن ووقفهم

 

 :ان على تنص والتي القضاء استقلال لحماية العالميةو العامة المعايير الأساسية المتحدة الأمم مبادئ ووضعت .9

 

"تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها 

 6.من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية"

عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو "تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة 

تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي 

 .سبب"

 الاتحاد مبادئ)" فريقياأ في القانونية والمساعدة عادلةال محاكمةال في الحق بشأن والتوجيهية الاساسية المبادئ تضم كما .10

 دولة تونسو ،الافريقي الاتحاد من هيآت هيئة وهي ،والشعوب الانسان لحقوق فريقيةالأ اللجنة قبل من لمعتمدةوا"( الأفريقي

  :القضاء استقلالب متعلقة ارمعايي ،فيه عضو

 

"يكفل الدستور والقوانين في الدول استقلال الجهات القضائية والمناصب القضائية، وتحترمها الحكومة وهيئاتها 

 وسلطاتها". 

"تنُشأ السلطات القضائية بموجب قوانين بحيث تكون لها سلطة تحديد الأمور المتعلقة باختصاصاتها بناء على سيادة القانون 

 7أعلاه". وبموجب نفس الإجراءات الموصوفة

كما ورد في نتائج مؤتمر وكم الدستورية. اجميع الهيئات القضائية، ومنها المحعلى لاستقلال القضاء  منظمةتنطبق المعايير الو. 11

حول سيادة القانون، إن مطلب الاستقلال ينطبق على جميع المحاكم، سواء المحاكم المدنية والجنائية العادية، أو  1959نيو دلهي لعام 

                                                           
5
: الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، رقم 14، المادة 32الإنسان، التعليق العام رقم  اللجنة المعنية بحقوق  

CCPR/C/GC/32  19، فقرة 2007آب/أغسطس  23بتاريخ. 
6
  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  

  ، كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة1985أيلول/ديسمبر  6آب/أغسطس إلى  26المعقود في ميلانو من 
 .1985كانون الأول/ديسمبر  13المؤرخ في   198540/146تشرين الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  40/32للأمم المتحدة 

7
، اعتمدت كجزء من تقرير أنشطة اللجنة الأفريقية في القمة الثانية فريقياأالمحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في  الاساسية والتوجيهية بشأن الحق فيالمبادئ   

 .2003تموز/يوليو  12إلى  4ل الاتحاد الأفريقي في مابوتو، واجتماع رؤساء دو



المعنية بمنع و السابقة هذا لأن الاستقلالية صفة أصيلة في العمل القضائي. وذكرت اللجنة الفرعية 8حاكم الإدارية والدستورية.الم

 9أن: "مبادئ الحياد والاستقلالية هي من السمات الأصيلة اللصيقة بمشروعية المهام القضائية في كل الدول". التمييز وحماية الأقليات

مور في الأ يفصلونالذين جميع القضاة، بما في ذلك القضاة  فيمطلوب  والحياد كون الاستقلالفي  للشك مجال يوجد لاو. 12

 استقلال ه يجب ضمانأكدت عليه أيضا  محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: "في ظل سيادة القانون، فإن هذا مادستورية،  وال

 10ستقلال القضاة الدستوريين نظرا  لطبيعة القضايا المطروحة عليهم".على وجه الخصوص ضمان ا، وجميع القضاة

على استقلال القضاة أنفسهم )الفصل وعلى استقلال القضاء بشكل عام  2014 تونس يؤكد دستور. وتناسقا مع المعايير الدولية، 13

بالإضافة الى ذلك، فإن الدستور و .)الباب الخامس( كجزء من السلطة القضائية صراحة المحكمة الدستورية إليهمويضم  ،(102

بالنظر الى طبيعة ( 1والمادة  118ومشروع القانون ينصان على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة )بموجب الفصل 

 وظائفها القضائية.

لى استقلال إضافة للمحكمة الدستورية بالإداريا إماليا ومؤسسيا واستقلالا  ،من بين أمور أخرى ،ويتضمن معيار الاستقلال. 14

والتي تحمي القضاء والقضاة من التأثير  ،فصل السلطات، من بين أمور أخرىيحميه، أعضاء المحكمة الدستورية. وهذا الاستقلال 

مسؤولة عن تعيين القضاة وطرق التركيبة الهيئة  فضلا  عن، السلطات الأخرىالتدخل من قبل بغير وجه حق، ومن و الخارجي

 وجود آليات محاسبة مستقلة وعادلة. وكذلك ضرورة ومعايير التعيين وشروط الخدمة وضمانات ولاية القضاة 

  الافراد استقلالأ( 

الاتيان بكل ما من شأنه أن ينال من عن  المحكمة الدستورية عضاءأ يمتنع أن يجب همن مشروع القانون بأن 21 فصلال يحددو. 15

م استشارات يقدتو رأي أالادلاء بأي أي موقف علني أو  اتخاذ ،خلال فترة عملهم  ،عليهم يحجر اهتهم وبأنهحيادهم ونزيتهم واستقلال

المحكمة الدستورية ومباشرة أي  الجمع بين عضويةعضاء الأ على 19 فصلحظر اليالمحكمة الدستورية. و تتعلق باختصاصات

 وظائف أو مهام أخرى. 

 يضع مشروع القانون قواعد تتعلق بالتعيين وبولاية أعضاء المحكمة.كما . 16

 التعيين ب( 

من أعضاء المحكمة، ويعين  ا  عضو 12أعضاء من أصل  4، تعين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية 2014بموجب دستور . 17

سنة  20ولديهم  القانونفي ين صختصتمالأعضاء رباع أثلاثة  ويجب أن يكون ،للقضاء الأربعة أعضاء الآخرينالمجلس الأعلى 

 11سنوات غير قابلة للتجديد. 9لمدة  ا  جميع 12. ويخدم الأعضاء )انظر أدناه للاطلاع على تحليل تفصيلي حول معايير التعيين( خبرة

نظرا الى الدور الذي حدده الدستور ومشروع القانون و. 12للقضاء لم يتم انشاءه بعدومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى . 18

جلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، فإن المحكمة الدستورية لا يمكن انشاءها الا بإنشاء تعلق بالملما

                                                           
8
 ، الباب الخامس، البند الخامس.1959نتائج اللجنة الثانية للمؤتمر الدولي للقانونيين، نيو دلهي، الهند،   

9
 . 75الفقرة  E/CN.4/Sub.2/1985/18اللجنة الفرعية المعنية بمنع التمييز وحماية الأقليات،   

10
 . 75، فقرة 2001تشرين الثاني/يناير  31محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية المحكمة الدستورية ضد البيرو، حكم بتاريخ   

11
 . 118، الفصل 2014دستور 

  12
، 2013لا  عن الهيئة القضائية المؤقتة التي تشكلت عام على إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للإشراف على اختيار وتعيين وترقية ونقل القضاة، بدي 2014ينص دستور 

القانون الجديد الذي  على أن المجلس الأعلى للقضاء يتمتع "بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي".(. 2014من دستور  113ينص الفصل وهي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي )

لكن لم يشتمل على ضمانات كافية لاستقلال القضاء وللحياد كما تتطلب المعايير  2015وتركيبها وإجراءاتها تم اعتماده في أيار/مايو  يحدد تركيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية

تشرين  13تم الاطلاع لأخر مرة في  revised/-halted-be-should-law-council-judicial-flawed-deeply-http://www.icj.org/tunisiaمتوفر هنا: الدولية )

الهيئة الوقتية لمراقبة وري )مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء غير دستقد قضت بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وكانت  .(.2015الأول/أكتوبر 

متوفر على الرابط التالي:  2015لسنة  02عدد  2015حزيران/يونيو  8دستورية مشاريع القوانين، قرار بتاريخ 

ews/ta20150024.pdfhttp://www.legislation.tn/sites/default/files/n   ووجدت الهيئة الوقتية 2015تشرين الأول/أكتوبر  13،آخر زيارة للموقع بتاريخ .)

ونتيجة لذلك، فإن نسخة مشروع القانون التي اعتمدها المجلس  غير دستورية. 81و 76و 60و 43و 42و 17و 12و 11و 10و 4لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن الفصول 

رئاسة الحكومة التونسية، قانون أساسي متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب )نسي أعيدت من قبل الوزاري التو

، تم الاطلاع لآخر مرة  dep.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89124&code_exp=1&langue=1-http://www.chambreعلى:  2015آذار/مارس  12

 .(2015آب/أغسطس  14في 

  

http://www.icj.org/tunisia-deeply-flawed-judicial-council-law-should-be-halted-revised/
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta20150024.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta20150024.pdf
http://www.chambre-dep.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89124&code_exp=1&langue=1


قلقها من أن مشروع القانون الحالي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  المجلس الاعلى للقضاء. كما تعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن

  13يفشل في الامتثال الى المعايير الدولية المتعلقة بالاستقلال القضائي.

 14تنظيم المحكمة واجراءاتها وضمانات اعضائها،المتعلقة ب جراءات المفصلةالإيحدد القانون  أن يجب هوينص الدستور على أن. 19

 في طور النقاش. ما زال مشروع القانون الحالي الذي تحضير وعليه تم 

هيئات التعيين  التي يجب أن تتبعها كل منجراءات الإ ،بشكل غير متساو ،من مشروع القانون 11و 10و 9 الموادوتحدد . 20

 . ة الدستورية الاثني عشرأعضاء المحكملتعيين )السلطات التنفيذية، والتشريعية، والمجلس الاعلى للقضاء( الثلاث 

برلمانيين  7كل كتلة برلمانية أو مجموعة من فإن مجلس نواب الشعب، تعيينات بالنسبة لبموجب أحكام مشروع القانون وو. 21

باقتراع سري وبأغلبية ثلثي الأعضاء في  همانتخابمنهم بعد  4تعيين مرشحين للجلسة العامة. ويتم  4مستقلين يمكن أن يقترحوا 

 الجلسة العامة. 

المجلس الأعلى للقضاء، فإن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلن فتح باب  لمن قبأعضاء المحكمة الدستورية عيين تبالنسبة لو. 22

ة في المجلس الأعلى للقضاء الموجود ةتتألف من رؤساء المجالس الثلاثخاصة يوما. ويتم تشكيل لجنة  21 تمتد لفترةالترشيح 

منهم يجب أن يكونوا  3أربع مرشحين، لاختيار لدراسة كفاءة المرشحين. وتصوت الجلسة العامة في المجلس الاعلى للقضاء 

 15 وذلك باقتراع سري يتطلب الحصول على أغلبية من ثلثي الأعضاء. ،مختصين بالقانون

أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية، يجب  4على أن لرئيس الجمهورية تعيين من مشروع القانون  11وأخيرا، تنص المادة . 23

 لا تحتوي على تفاصيل اجراءات التعيين التي يجب اتباعها. 11دة إلا أن الما من المختصين بالقانون.من بينهم  3يكون أن 

 المعاييرلدستور ومشروع القانون غير متناسقة مع في ا منصوص عليها. إن اللجنة الدولية للحقوقيين قلقة من أن عملية التعيين ال24

 الدولية المتعلقة باستقلال القضاء. 

لحماية استقلال القضاء، والمساواة أمام القانون والمساواة في ممارسة المهنة القضائية، فإن المعايير الدولية الخاصة بالتعيين و. 25

وحة على أساس معايير موضوعة سلفا ، بناء على الاستحقاق وبناء على أنه من الضروري تعيين القضاة من خلال عملية مفتب تقر

 : هتشدد مبادئ الاتحاد الأفريقي على أن وفي هذا الصدد، 16.النزاهة، ودون تمييز

"يجب أن تكون عملية التعيين بالهيئات القضائية شفافة وخاضعة للمساءلة، ونشجع على إنشاء هيئة مستقلة معنية بهذا 

 17طريقة لاختيار القضاة يجب أن تكون محمية بمبادئ استقلال وحياد القضاء".الغرض. أية 

 وتعين تختار عندما سيستال خطر من تكرارا قلقه عن والمحامين القضاة باستقلال المعني المتحدة للأمم الخاص المقرر عبر وقد. 26

 بإنشاء الخاص المبعوث أوصى، لبشكل مستق القضاة وتعيين اختيار ولضمان. القضاء أعضاء والتشريعية التنفيذية السلطتين من كل

  18.القضاة من هيئاتال هذه أعضاء أغلبية تكون بأن وأوصى محاكم إنشاء عن مسؤولة دةيحامو مستقلة هيئات

تعكس السبل المثلى لتعزيز مبدأ الاستقلالية في عملية  توجيهاتهناك عدد من المواثيق الدولية الإقليمية الأخرى التي تنص على . 27

"فيما يخص كل قرار يؤثر على اختيار أو  هعلى أن لقضاةل بشأن النظام الأساسيالميثاق الأوروبي  ينص على سبيل المثال،والتعيين. 

[ تدخل سلطة مستقلة عن السلطات خلالمن يكون ذلك يجب ان العمل،... ] عن همالمهني أو فصل همأو تقدم لقضاةاأو تعيين  توظيف

ونصت مبادئ لجنة الوزراء  19للقضاء". واسعينتخبهم نظرائهم بشكل يضمن التمثيل الالذين نصفها على الأقل من القضاة  ،التنفيذية

لة عن الحكومة اختيار القضاة ومسارهم المهني يجب أن تكون مستقب ات المتعلقةقرارال"السلطة التي تتخذ  على أنمجلس أوروبا  في
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15

 . 10مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الفصل 
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على سبيل المثال أن يتم اختيار أعضائها من  الإجراءات المتعلقة بها وعن الإدارة" وأن "من أجل ضمان استقلاليتها، فلابد أن تضمن

 20صفوف القضاء وأن تكون لها سلطة أن تقرر بنفسها قواعدها الإجرائية".

تعيين يجب أن تقع الجراءات ومعايير إعملية التعيين، فإن ب فيما يتعلقوبينما لا يوجد أي نموذج عالمي يجب على الدول تبنيه . 28

، وخاصة أن يكون التعيين من خلال عملية عادلة ومفتوحة وشفافة، دون تمييز، لدولي الذي يحكم استقلال القضاءضمن الإطار ا

 21 أنفسهموالقضاة القضائية ستقلال المؤسسة ضمان اإلى  تهدفن عملية الاختيار والتعيين يجب أن أكما  س معايير محددة.اوعلى أس

 ايشكل تهديدأنفسهم  لا تتم من قبل القضاة المحكمة الدستورية أغلبية تعيينات قضاةكون وتعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين أن . 29

 .القضاءمع بالمقارنة في تعيين قضاة المحكمة السياسية دورا كبيرا  السلطاتتلعب ، حيث يقلل من الاستقلال القضائي احقيقي

الاعضاء بما في ذلك لاختيار وتعيين أعضاء المحكمة،  واضحةعملية التعيين اجراءات الذي يحكم  التشريع يجب ان يضعو. 30

قانونية، المؤهلات الشفافة وعادلة وشاملة ومبنية على معايير موضوعية تضم ئيس، ويجب أن تكون هذه الاجراءات الذين يعينهم الر

 ، وتستثني التمييز وتضمن تعيين النساء وأن تكوين المحكمة يمثل تنويع شعب تونس. نزاهةالتدريب، والو

)المرتبطة  11و 9المواد  تستوجب، لا بل على العكسذلك. في تحقيق من مشروع القانون  11و 9المواد  تفشل كل منو. 31

لرئيس( اجراءات مفتوحة وشفافة أو عادلة أو شاملة أو أن يكون بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية من قبل السلطة التشريعية وا

الأحكام  ستوجبالتعيين بناء على معايير موضوعية كالتدريب أو الاستحقاق والنزاهة أو بمشاركة أو استشارة القضاء. كما لا تت

زة على المؤهلات القانونية، والتدريب، المتعلقة بالتعيين من قبل المجلس الاعلى للقضاء أن تكون معايير التعيين موضوعية ومرتك

ن تكون أو القاضيات، نساءالتضم أن تركيبة المحكمة الدستورية ن تضمأن و ،تحظر التمييزوأن الاستحقاق والنزاهة الشخصية، 

 ع الشعب التونسي. ممثلة لتنوالمحكمة 

 للأمملتتناسب مع النماذج المقترحة من قبل المقرر الخاص  11و 9. ولذلك توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بتعديل المواد 32

 من اختيارهم يتم قضاة  من تتكون ومتخصصة مستقلة هيئة تخول والتي، أوروبا ومجلس والمحامين القضاة باستقلال المعني المتحدة

 ه التوصياتهذ الجمهورية ورئيس التشريعية السلطة تتبععلى ان ؛ تعييناشخاص لل بترشيح توصيات تقديمسلطة  ،نظرائهم قبل

 الشفافية معايير مع متناسبة الهيئة هذه مثل إنشاء عملية تكون أن ستوجبت أحكاما 11و 10و 9 المواد تضم أن يجب كما 22.عمليا

 كونت أن هوفي هذا المجال  ممارسة أفضل إن. وشفافة موضوعية ومعايير اجراءات على مبنية تكون وأن التمييز وعدم والعدالة

 توصيات تقديم أو واختيار فحص الترشيحات صلاحية قضاةال من بالأساس مكونة مستقلة تعددية هيئة أي أو للقضاء الاعلى لمجلسل

 . الاختيار عملية في دور أي سياسية اعتبارات أية تلعب لا بحيث ،الدستورية المحكمةب قضاةك أفراد لتعيين ملزمة

 التعيين معايير( ج

  المحكمة تكون أن يجب هأن على ينص حيث ،المحكمة أعضاء تعيين ومتطلبات بمعايير متعلقة قليلة تفاصيل على الدستور ينص. 33

 ون فيتخصصم منهم أعضاء تسعة يكون وأن (عاما 20 ) خبرةوذوي ال ،الكفاءة أصحاب من هايختار أعضاؤ وأن مستقلة

  24.آخر منصب أو وظيفة أي بين الجمع صراحة عليهم ويمنع 23.القانون

 التخصص منهاو ،تعيينهمو المحكمة أعضاء اختيار بمتطلبات تتعلق أكثر تفاصيل على القانون مشروع من 6 فصلال نصيو. 34

 . والنزاهة والحياد والاستقلالية

 تاريخ في عاما   20 وبخبرة، نييالقانون الخبراء من الأعضاء أرباع ثلاثة يكون أن ضرورة على أيضا   القانون مشروع وينص. 35

 لدى( مسجلين) مرسمين محامين أو، درجة أعلى من قضاة: ماإ يونالقانون الخبراء يكون أن يتوجب ،6 الفصل بموجبو. التعيين

 معترف قانونية دوريات في منشورات لديه قانوني خبير أي أو، العالي التعليماستاذ في  بدرجة الأكاديميين من أو، التعقيب محكمة

 درجةعلى  الأقل علىتوفروا ي أن يجب قانونيينال غير خبراءال لتعيين بالنسبة أنه على ينص 6 الفصل فإن، ذلك الى بالإضافة. بها

 25.اختصاصهم نطاق في عاما 20 خبرة علىو يعادلها ما أو دكتوراه

                                                           
20

 I.2.cمبدأ  R (94) 12التوصية رقم   
21

 I.2.cمبدأ  R (94) 12التوصية رقم   
22

. انظر أيضا  97، و34إلى  23(، فقرات 2009آذار/مارس  A/HRC/11/41 24تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة رقم  
 (2010)ا، التوصية ، لجنة وزراء مجلس أوروب1.3الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، الفقرة الافتتاحية . 1.3الميثاق الأوروبي حول القضاة، فقرة 

 . 47، فقرة 2010تشرين الثاني/نوفمبر  17اعتمدت في  12
23

 .118، الفصل 2014دستور   
24

 .119، الفصل 2014دستور   
25

 .6مشروع القانون، الفصل   



 ويتمتع ،الأقل على سنة 45سنه ،الجنسية تونسي عضو كل  يكون أن يجب هأنعلى  القانون مشروع من 7 الفصل نصي كما. 36

 سنوات العشر في سياسي حزب في عضوا كان شخص أيعضوية  أيضا المادة هذه وتحظر. والسياسية المدنية حقوقه بجميع

 .القوانين مشاريع دستورية لمراقبة الوقتية الهيئة في أو الدستورية المحكمة في عضواكان  أو الماضية

 المحكمة أعضاء وتعيين باختيار يتعلق فيما الموضوعية المعايير بعض على القانون مشروع من 7و 6 الفصلين ينص ،وعليه. 37

 . الدستورية

، القانون في الضرورية المؤهلات او التدريب على الدستورية المحكمة أعضاء كلتوفر  ستوجبي لا القانون مشروع أن إلا. 38

 . الدولية المعايير مع سقةمت غير 7و 6 المواد يجعل شكلب النزاهة معيار ذكر عدم الى بالإضافة

يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف " :يلي ما القضاء استقلال بشأن الأساسية المتحددة الأمم مبادئ ستوجبوت. 39

القضائية أفرادا من ذوى النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل أي طريقة 

لقضاة، أن يتعرض أي لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة. ولا يجوز عند اختيار ا

أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء، أو المنشأ القومي أو  العرقشخص للتمييز على أساس 

الاجتماعي، أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من 

فعلية  خطوات اتخاذ الواجب منإنه ف، التمييز مكافحةول مجتمعال ءالقضا تركيبة تعكس أن ولضمان أنه كما 26".يا البلد المعنىرعا

 جميع" تكون أن يجبه أن على بدورها أوروبا مجلس توصية تشددو 27".الأقليات من وأعضاء مؤهلات قاضيات تعيين لضمان

 بناء المهني مسارهم وتحديد القضاة اختيار يكون وأن، موضوعية معايير على بناءقائمة  للقضاة المهني بالمسار الخاصة القرارات

 28".والكفاءة والمقدرة النزاهة و المؤهلات مراعاة مع، الاستحقاق على

 29".والقدرة الملائم التعليم أو والتدريب، بالنزاهة تتعلق" لأسباب القضاة اختيار يجب بأنه الأفريقي الاتحاد مبادئ ذكرت كما. 40

 : التالي النحو على تفصيلي بشكل التعيين متطلبات أيضا   تستعرض المبادئ هذه

"i  )مستدام بشكل المنصب تولي على للوظيفة المرشح قدرة يكون أن يجب قضائي منصب في للتعيين الوحيد المعيار 

 للنظر مستحقا   يكون المعايير هذه يستوفي شخص أي( س. والمقدرة، المناسب التعليم أو المناسب والتدريب النزاهة لأسباب

 الجنس أو اللغة أو الاثني الأصل أو اللون أو العرق قبيل من أسباب على بناء أو تمييز دون قضائي منصب توليته أمر في

 الاجتماعي أو الوطني الأصل أو الإعاقة أو الطائفة أو الدين أو، أخرى آراء أية أو السياسية الآراء أو الاجتماعي النوع أو

 دنيا سن وضع( i: )الآتي الدول تقرر أن التمييز عداد في يدخل لا لكن. آخر وضع أي أو الاقتصادي الوضع أو المنشأ أو

 وضع (iii)؛ القضائي المنصب لتولي مدة أو للتقاعد سن وضع (ii)؛ القضائية للمناصب للمرشحين خبرات من أدنى حد أو

 (iv)؛ الآخرين بالقضاء المشتغلين أو القضاة من مستوى إلى مستوى من تتباين للخدمة مدة أو قصوى سن أو أقصى حد

 لمنصب شخص أي يعين ألا يجب ش). القضائي بالمنصب للتعيين مستحقين وحدهم الدولة مواطني يكون بأن مطلب

 30".بالكامل عمله بمهام الاضطلاع من يمكنه كافيا   تعليما أو مناسبا   تدريبا   تلقى قد يكن لم ما قضائي

 هبأن السلطة القضائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ )مبادئ بيان بكين( المتعلقة باستقلالمبادئ بكين بشأن الويذكر بيان . 41

"لتمكين القضاء من تحقيق أهدافه والاضطلاع بمهامه، فمن الضروري اختيار القضاة بناء على معيار إثبات الكفاءة والنزاهة 

والاستقلالية" ومن ثم "لابد أن يكون نهج اختيار القضاة للمناصب متسقا  مع ضمان تعيين الأشخاص الأنسب والأكثر استحقاقا  

ير ضمانات ضد التأثيرات بغير وجه حق، بحيث لا يعين إلا أصحاب الكفاءة والنزاهة للمنصب القضائي. لابد من توف

 31والاستقلالية".

تؤدي الى تعيين قد نيين والتي ر القانوعدم تحديد معايير التعيين للخبراء غي عن عميق قلقها إزاءاللجنة الدولية للحقوقيين تعرب . 42

 الضروري أن يكون تعيين القضاة ، فمنتمت الإشارة الى ذلككما و يب القانوني الملائم.ليس لديهم مؤهلات قانونية أو التدر أعضاء
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 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. 10المبدأ   
27

: لجنة القضاء على 92و 33إلى  22فقرات  A/66/289 (2011)المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، تقرير إلى الجمعية العامة، وثيقة رقم   
ص ص  A/60/18 حول منع التمييز العنصري في إدارة وتصريف أمور النظام القضائي الجنائي، وثيقة رقم XXXIالتمييز العنصري، التوصية العامة رقم 

 )د(. 5، فقرة 2005( 108 – 98)
28

 .I.2.cالمبدأ  R (94) 12التوصية رقم   
29

 .(k)( و j) 4المبادئ والتوجيهات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ أ، فقرة   
30

الأفريقية في القمة الثانية المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في  المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، اعتمدت كجزء من تقرير أنشطة اللجنة   
 .(h)( 4. البند أ )2003تموز/يوليو  12إلى  4واجتماع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في مابوتو، 

31
 .12و 11مبادئ  LAWASIAبكين حول استقلال القضاء في منطقة بيان مبادئ   



على قها عندما لا يتم تعيين القضاة "بحقوق الانسان عن قللجنة الأمم المتحدة المعنية عبرت لقد و32 على معايير واضحة وشفافة. بناء

  33أساس مؤهلاتهم القانونية".

من المناسب حظر أي من أشكال النشاط السياسي لضمان استقلالية وحياد القضاة كأفراد، فإن انه بينما فضلا  عن ذلك، وو. 43

قد انتموا لأي حزب سياسي على مدار  المحكمة الدستوريةلعضوية  المرشحينالذي يشترط ألا يكون من مشروع القانون  7الفصل 

عقوبات على الفصل ويفرض هذا الفصل والمشاركة السياسية.  السنوات العشر السابقة يقوض من الحق في حرية تكوين الجمعيات

عملية  لدستوري فيه أيضا  مخاطرة بتقويضا جلسحقوق. كما أن منع أعضاء الهيئة الوقتية أو الأعضاء السابقين بالمهذه الممارسة 

 ة المحكمة.لعضوي الدستوريمجال القضاء الخبرات في  وذوي الأفراد المؤهلين تحديد

أن  و في عملية الاختيارعدم التمييز ن ضميمشروع القانون  في غياب اي نصكما تعبر اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها إزاء . 44

  34 عضاء.يكون تركيب المحكمة عاكسا بالضرورة للشعب وضامنا لتعيين نساء مؤهلات وأفراد من الأقليات من بين الأ

 المعايير الدولية. مع ما سبق يتعارض. و45

: "في اختيار القضاة، يجب ألا يكون هناك تمييز ضد أي همن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء بأن 10ينص المبدأ و. 46

شخص على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو السياسة، أو الرأي، أو الأصل الوطني أو الطبقي، الملكية، الولادة أو 

تشدد على أن "المعيار الوحيد للتعيين في المناصب القضائية يجب أن يكون  الاتحاد الافريقيوكما ذكر سابقا، فإن مبادئ  35لمكانة".ا

الاتحاد ملائمة المترشح لمثل هكذا منصب وذلك لأسباب تتعلق بالنزاهة، والتدريب أو التعليم الملائم والقدرة". وتوضح مبادئ 

اصحاب الجنسية يكون أو أن  ةمعين أو خبرة امعين سنالدول ان تحدد ا تمييزياأن التمييز على أي اساس محظور وانه ليس الافريقي 

 36 للمنصب القضائي. فقط هم المؤهلين

أن حقوق الانسان معترف بها بدون تمييز من أي بضمان عام ال الدول التزامعن ناتج  القضاة حظر التمييز في اختيار وتعيينإن . 47

، مثل التمييز بناء من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2في المادة  ،على سبيل المثال منصوص عليه،كما هو ، نوع 

الوطني أو الاجتماعي أو الملكية على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الأصل 

 37كما ورد في بيان مبادئ بكين. النوعيةالتمييز أيضا  التوجه الجنسي والهوية  وتشمل اسسأو المولد أو أية مكانة أخرى. 

استقلال والتخصص التقني للقضاء، بما راءات اللازمة لتحسين جباتخاذ الا“ قد أوصت . وكانت  اللجنة المعنية بحقوق الانسان48

، أكد المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين على أن عدم تمثيل 2011في و 38”.تعيين قضاة مؤهلين من النساء ذلكفي 

 39قضاء.جب على الدول ضمان تمثيل أفضل للنساء في الوحول العالم ي” وخاصة في المناصب العليا“النساء في المنصب القضائي، 

باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تمثيل ملائم للنساء )خاصة في “أيضا  وكانت اللجنة المعنية بحقوق الانسان قد أوصت الدول

  40المناصب العليا في السلطتين التنفيذية والقضائية(.

عملية ومعايير الاختيار القضائي يحب ”ل القضاء )إعلان سينغفي( على أن. وبشكل عام، ركز الاعلان العالمي المتعلق باستقلا49

الخاص  المقرر، فإن الآليةهذه  الرجوع الىوب 41”.بشكل عادل لمجتمع في جميع جوانبها ةالقضالمسألة ان يعكس  تولي الاعتبارأن 

 اعات التيللجمو ،تمع متعددجتمثيل النظام القضائي لمة والمحامين بين بشكل واضح بأن استقلال القضاالخاص بللأمم المتحدة 

 هوبكفاءتا به ظ على وتحسين ثقة العامة وايمانههو شرط خاص للحفافي القضاء نفسه  ةتعدديهذه المن خلال عكس  ،يخدمها

  42.“هوشرعيته وحياد
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Geneva, 2007, p. 41. 
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 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. 10المبدأ   
36

 .(j)( إلى h) 4المساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ أ، فقرة المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق بالمحاكمة العادلة و  
37

 .13آسيا والمحيط الهادئ، المبدأ بيان بكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائية في منطقة   
38

 .21فقرة  CCPR/C/79/Add.85الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان حول السودان، رقم   
39

 .23( فقرة 2011آب/أغسطس  10) A/66/289المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، تقرير مؤقت، وثيقة رقم   
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 .15( فقرة 2001) CCPR/CO/73/UKملاحظات ختامية للجنة المعنية يحقوق الإنسان حول المملكة المتحدة، رقم   

41
 )أ(.  11القضاء )إعلان سينغفي( مادة  مسودة الإعلان العالمي لاستقلال  
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ير موضوعية، تشمل أن . لذا توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بتعديل مشروع القانون بما يضمن اختيار القضاة بناء على معاي50

نزاهة الختصاص والاقانونية والمؤهلات على ال همتوفر بما في ذلكالمختارين وثيقي الصلة بالمهنة القضائية، يكون القضاة 

معايير  مبنية علىدستورية المحكمة ال ان تكون تركيبةشخصية. كما توصي بإضافة أحكام تضيف التمثيل النوعي وتضمن ال

يجب الغاء فصول مشروع القانون التي تستثني المرشحين و موضوعي الطبيعة التعددية للمجتمع التونسي. تعكس بشكلموضوعية 

الماضية الى حزب سياسي أو أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أو  واتالافراد الذين انتموا خلال العشر سن

 الأعضاء السابقين في المجلس الدستوري. 

 ضمان البقاء في المنصبد( 

أن تكون ولاية المنصب  المعايير الدوليةتكفل وه. ا أساسيا لاستقلال القضاء وحيادشرطضمان البقاء في منصب القاضي يعتبر . 51

في حين أن تأمين البقاء في المنصب و  43القاضي سن التقاعد أو حتى انتهاء مدة توليه للمنصب. يصلالقضائي مضمونة إلى أن 

يضمن أيضا  استقلالية  إلا انه لسلطتين التنفيذية أو التشريعية،التدخلات بغير وجه حق من قبل ا ضدالقضائي فيه بالأساس حماية 

مية للطعن الرس جراءاتتمُارس خارج إطار الإقد التي و ،من الغير في هرم السلطة القضائيةالقضاة ضد التدخلات بغير وجه حق 

 على الأحكام.

تسع سنوات غير قابلة مدتها  يعين لفترة واحدةمن الدستور على أن كل عضو في المحكمة الدستورية  118تنص المادة و. 52

 للتجديد.

 غير قابلة للتجديد. تسع سنوات مدتهاخدمة الأعضاء بالمحكمة واحدة  فترةمن مشروع القانون على أن  16وتؤكد المادة . 53

مبادئ الأمم ورد في و. هطويلة بما يكفي لحماية استقلال بموجب المعايير الدولية، أن تكون مدة تولي منصب القاضي، لابدو. 54

المتحدة الخاصة باستقلالية السلطة القضائية  أن: "يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين 

تنص بعض المواثيق على و 44د الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك".بلوغهم سن التقاع

لكن المعايير الدولية تقر بأن مدة تولي المنصب الثابتة مفضلة في بعض الدوائر القضائية. ولقد  45ضمان المنصب مدى الحياة،

بمراجعة قوانينها بما يضمن أن تكون مدة تولي المنصب بأن تقوم الحكومات "ا يخص المتحدة لحقوق الإنسان فيمأوصت لجنة الأمم 

لابد في حال و 46".1، الفقرة 14مدد تولي القضاة لمناصبهم طويلة بالقدر الكافي لضمان الاستقلالية، بما يتسق مع متطلبات المادة 

ينص و 47العامة لمدة تولي المنصب من أجل ضمان استقلالية القضاة.العمل بمدد تولي المنصب القضائي الثابتة الالتزام بالشروط 

 48تعيين القاضي مدى الحياة أو لمدة أخرى بشروط لا تخل باستقلالية القضاء".وجوب  : "لميثاق العالمي للقضاة علىا

 أعضاء المحكمة أنرئيس المحكمة الدستورية نفس امتيازات الوزراء ولمن مشروع القانون على أن  13الفصل ينص و. 55

على أن تكون لأعضاء المحكمة أجور من الاعتمادات  13متيازات المخولة لكتاب الدولة. كما ينص الفصل الا يتمتعون بنفس

 الامتيازات الخاصة بأعضاء المحكمة.   تفصيلبالالمرصودة لميزانية المحكمة. لكنه لا يعرف 

ستقلال والحياد، مثل الأجور والتقاعد، والتي يجب مراعاتها في حالة التعيين تشير المعايير الدولية إلى ضمانات إضافية للاو. 56

على سبيل المثال، تشدد مبادئ الاتحاد الأفريقي على أن "مدة التعيين المضمونة، والأجور المناسبة والمعاش ولفترة محددة مسبقا . 

التأديبية وآليات الإحالة وغيرها من شروط خدمة مسؤولي والإسكان والنقل والأمن البدني والاجتماعي وسن التقاعد والآليات 

 49القضاء، لابد من أن توضع جميعا  وتضُمن في قوانين".

توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بأن ينص مشروع القانون على تفاصيل إضافية حول الضمانات الأخرى للاستقلالية، مثل و. 57

 شارة إلى الامتيازات الخاصة بالمناصب الحكومية الرفيعة.الأجور والتقاعد والمعاش، بدلا  من مجرد الإ

( والمسؤولية )الفصل 107على فصول عامة حول ضمانات تأمين عمل القضاة )الفصل  2014في حين يحتوي دستور و. 58

 المناصب في المحكمةخلو أن مشروع القانون يحدد ومحددة حول شروط مدد عمل قضاة المحكمة.  مقتضياتتوجد  إلا انه لا(، 103

لواحد من الأسباب التالية: الوفاة، العجز الدائم، الاستقالة، التغيب دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية، الإعفاء  يكون
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هية الصادرة عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مبادئ والأدلة التوجيال. 12مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ   
 (. I) 4القسم أ، المبدأ 

44
 . R (94 12)من توصيات مجلس أوروبا، رقم  I.3، المبدأ 12السابق، المبدأ   

45
  II.1مجلس لاتيمر المبادئ التوجيهية للكومنولث بشأن السيادة البرلمانية والاستقلال القضائي، المبدأ   

46
 .12الفقرة  CCPR/CO/75/MDAالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول جمهورية مولدوفا، وثيقة الأمم المتحدة رقم   

47
 II.1، المبدأ  مجلس لاتيمر المبادئ التوجيهية للكومنولث بشأن السيادة البرلمانية والاستقلال القضائي  

48
 .8الميثاق العالمي للقضاة، مادة   

49
 (.m) 4المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ أ، الفقرة   



بمقتضى مشروع  المنصوص عليهافي صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات 

قضايا المناصب الخالية بشكل نهائي وأن تتخذ القرار فيها  في نظرتعلى أن المحكمة الدستورية  24كما ينص الفصل  50.القانون

 بأغلبية الثلثين.

لمعايير الدولية. إن مبادئ الأمم المتحدة إلى مستوى ا لا ترقى مقتضياتهذه ال نأ منتعرب اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها و. 59

: "لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي هبشأن استقلال السلطة القضائية تنص على أنالأساسية 

من العهد  14أقرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان أنه لتطبيق متطلبات المادة كما  51السلوك التي تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم".

القضاة فقط "لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك  عزلمدنية والسياسية، يمكن الدولي الخاص بالحقوق ال

  52وفقا  لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون".

، وفي ودقيقالمعايير الدولية أيضا أن أي زعم بسوء السلوك من طرف قاضٍ يجب أن يخضع لتحقيق مستقل ومحايد  ضحوتو. 60

إجراءات يجب أن تكون وأمام سلطة مستقلة ومحايدة وذات اختصاص، تحترم فيها حقوق القاضي.  ،منصفة ونزيهة اجراءاتسياق 

على القضاة قائماتأديب أو عزل يجب أن يكون محددة في القانون. كما عزل ل الالإجراءات التأديبية التي تشموالقضاة  وى ضداالشك

 المطبقة علىكون العقوبات ت يجب أنو 53.ئيسلوك القضالللسلوك القضائي، مثل تلك الواردة في مبادئ بنغالور ل قائمةأساس معايير 

متناسبة وخاضعة لإجراءات الطعن أمام جهة قضائية  ،أو إيقاف عن العمل عزلومنها الإجراءات التأديبية من  ،أعضاء المحكمة

 54مستقلة.

العمل لأسباب تأديبية. كما انه لا  عن لإيقاف. وفي هذا الجانب، لا يبدو أن مشروع القانون يميز بين خلو المنصب والعزل وا61

 مناسبين لممارسة وظائفهم. غير  يجعل القضاةالذي سلوك الأو  كفاءةالعدم العمل على ن الإيقاف ع أوأسباب العزل  يحصر

في القانون،  عليها نصوصأن الإعفاء من المنصب في حال فقدان أحد شروط الترشح أو في حال الإخلال بالالتزامات الم. كما 62

  إجراءات تأديبية.إلى  تؤدي قد التيسلوك ما هي انواع العقول مبحيث لا يوضح بشكل كافي و ،ومبهموعام  هو نص فضفاض

ويحدد  القضائي من الدستور، الذي ينص على أن القانون ينظم حالات الإعفاء من المنصب 107محتوى الفصل  رغمو. 63

العقوبات التأديبية بموجب قرارات معللة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن مشروع القانون يصمت إزاء تفاصيل الإجراءات 

 ضمانات نزاهة هذه الإجراءات.إزاء واجبة الاتباع في تحديد ما إذا كان الإخلال بالالتزامات الموصوفة في القانون قد حدث أم لا، و

سقة مع المعايير المقبولة للسلوك القضائي، ومن لب بأن تكون قرارات العقوبات متأن مشروع القانون لا يتطذلك، فلى بالإضافة او

 وأن تكون العقوبات والوقائع قابلة للطعن أمام هيئة قضائية مستقلة.  ة،متناسبضمنها المعايير الدولية، ولا يتطلب أن تكون العقوبات 

شروط تولي المنصب بما في ذلك  لوضعإذن والحياد، فلابد من تعديل مشروع القانون  طلبات الاستقلالان الاتساق مع متلضمو. 64

 أسباب وإجراءات إنهاء العمل، لا سيما الإيقاف والعزل.

لى قادرين عالقضاة إلا لأسباب عدم الكفاءة أو سوء السلوك بما يجعلهم غير  عزليجب تعديل مشروع القانون بما يضمن عدم و. 65

 55.أداء واجباتهم

أعضاء عزل أو تأديب يكون ستوجب ان يجب تعديل مشروع القانون بحيث يوبما يتسق مع المعايير الدولية ومع الدستور، . 66

محايدة ومستقلة يشكلها المجلس الأعلى وتضمن سلامة  هيئة قبل منمنصفة تتم  اساس إجراءاتعلى  قائمالمحكمة الدستورية 

 الإجراءات.

ومكونة من قضاة  المجلس الأعلى للقضاء  هيئة محايدة ومستقلة تستوجب أن ينشئ مقتضياتولتحقيق هذه الغاية، يجب إضافة . 67

في وتقديم الدفاع، و ،الأدلة فيوالطعن  ،والمشورة القانونية ،مة تضمن حقوق القضاة في الإخطارسليو اجراءات عادلة على شرفت

 قضائية مستقلة ومحايدة تماما . وفي الطعن أمام جهة  ،قرار معلل
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 تأديب القضاة بناء على معايير السلوك القضائييجب أن يكون انه  كما توصي اللجنة الدولية للحقوقيين بأن ينص القانون على. 68

م القضاة أنفسهم وأعضاء المهن القانونية قويسلوك تتسق مع المعايير الدولية و مدونةذلك من خلال كون ي ، ويفضل أنالقائمة

الإجراءات التأديبية، والإيقاف عن العمل أو العزل، متناسبة بما في ذلك العقوبات، تكون على أن  مشرعيجب أن ينص الوبصياغتها. 

 . أمام هيئة قضائية مستقلة بهاويمكن الطعن 

 

 

 الاستقلال المالي والإداري ذ( 

ما يكفي من موارد للاضطلاع بمهامه، كمؤسسة وكقضاة أفراد، عرضة لضغوط له ما لم يكن متاحا   ،لقضاءا قد يصبح. 69

رة العادلة أن الاداف ذلك، بالإضافة الىو الأخرى. قبل السلطاتقد تقوض من استقلاليته وحياده، بما في ذلك من  خارجيةولتدخلات 

 الدولة ودون تمييز قد تكون عرضة للخطر. انحاء ف مختلفي الوصول الى العدالة في  فرادللعدالة وحقوق الا

 موارد مالية كافية.  على لقضاءا توفرأحكام مشروع القانون لا تضمن ان . إن اللجنة الدولية للحقوقيين قلقة من 70

بالاستقلالية  : "تتمتع المحكمة الدستوريةينص على من مشروع القانون  29كما تلاحظ اللجنة الدولية للحقوقيين أن الفصل . 71

  56الإدارية والمالية".

باب كامل ضمن يكون . كما ينص مشروع القانون على أن ميزانيتها تعد المحكمة الدستورية  على أن  30. وينص الفصل 72

 لم يشرو 57أمام مجلس نواب الشعب. ميزانيتهامناقشة  ميزانية الدولة الوطنية مخصص للمحكمة الدستورية وأن المحكمة ستتولى

 الى استشارة المحكمة للمجلس الاعلى للقضاء عند صياغة ميزانيتها. قانون مشروع الوالدستور 

في مشروع القانون، لكونها تعكس المعايير الدولية التي تركز على أهمية  مقتضياتترحب اللجنة الدولية للحقوقيين بهذه الو. 73

بما في ذلك  ية لحقوق الإنسان أن استقلال القضاء،البلدان الأمريكلجنة اعتبرت وميزانيته.  نفيذمشاركة القضاء في وضع وت

هناك مطلب آخر و 58"لا غنى عنه للاحتفاظ بالتوازن الضروري بين السلطات في المجتمع الديمقراطي". ،الاستقلال الإداري والمالي

في هذا وواردها بالشكل الذي تراه مناسبا . تخصيص مفي ة ه من الضروري أن تكون المحكمة حربشأن الاستقلالية المالية، مفاده أن

 المخصصة له. مواردلبأي شكل في توزيع القضاء ل عن التدخلجميع المؤسسات ع نجب أن تمتيالصدد، 

من مشروع القانون لتنص على أن المحكمة الدستورية تعد  30تعديل المادة باللجنة الدولية للحقوقيين توصي . ومع ذلك، 74

بالاستشارة والاتفاق مع المجلس الاعلى للقضاء، وهذا يتناسق مع توصية اللجنة الدولية للحقوقيين السابقة والمتعلقة  59ميزانيتها،

بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء التي تنص على تعديله لضمان أن يكون المجلس الاعلى للقضاء مشاركا بشكل 

ادارة في المجلس الاعلى للقضاء دور ية ككل وليس ميزانيته فقط، وذلك بهدف تعزيز كامل في تحضير ميزانية السلطة القضائ

 60توزيع موارده القضائية وضمان وجود موارد مالية كافية للمجلس الاعلى للقضاء وللسلطة القضائية ككل.و

السلطة القضائية من أداء مهامها  من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين : "هالدولية أنتوضح المعايير و. 75

يجب  هعلى أن )مجلس لاتيمر(   تنص المبادئ التوجيهية للكومنولث بشأن السيادة البرلمانية والاستقلال القضائيو 61بطريقة سليمة".

"التمويل الكافي والمستدام لضمان قدرة القضاء على الاضطلاع بمهامه بأعلى المعايير الممكنة. هذا التمويل، ما إن يخصص توفير 

للقضاء من قبل السلطة التشريعية، يجب أن تتم حمايته من عدم وصوله للقضاء أو من إساءة الاستخدام. تخصيص أو توزيع التمويل 

  62بغير وجه حق على القضاء". سيطرةة يجب ألا يستخدم كوسيلة لممارس

 للمحكمة. كافي بحيث يركز على الحاجة لتخصيص تمويل 29تعديل الفصل ب . ولذلك توصي اللجنة الدولية للحقوقيين 76
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 الاختصاصات ( 2

دون  مختصة، بالإضافة إلى مجالات اختصاصات اخرى، ية، فإن المحكمة الدستور2014من دستور  120بموجب الفصل . 77

 كل من: سواها بمراقبة دستورية 

 نواب مجلس أعضاء من عضوا ثلاثين أو الحكومة رئيس أو الجمهورية رئيس من طلب على بناء القوانين مشاريع 

 .الشعب

 لمراقبة أو 144 بالفصل مقرر هو حسبما الشعب نواب مجلس رئيس عليها يعرضها التي الدستورية القوانين مشاريع 

 .الدستور تعديل إجراءات احترام

 عليها الموافقة قانون مشروع ختم قبل الجمهورية رئيس عليها يعرضها التي المعاهدات. 

 التي الإجراءات وطبق الحالات في الخصوم أحد من بطلب الدستورية بعدم للدفع تبعا المحاكم عليها تحيلها التي القوانين 

 .القانون يقرها

 المجلس رئيس عليها يعرضه الذي الشعب نواب لمجلس الداخلي النظام. 

 

للتشريعات بعد  الرقابة البعديةالقوانين و عيرامشل قبليةبة الاقبالمراقبة الدستورية الراختصاصات المحكمة الدستورية تشمل إذن و. 78

 صدورها.

يوما  لتفصل في دستورية القوانين والأنظمة، وأن قراراتها  45الدستور كقاعدة عامة على أن للمحكمة الدستورية  كما ينص. 79

 63معللة وتصدر بأغلبية أصوات أعضاءها المطلقة، وهي ملزمة لجميع السلطات.

الخرق الجسيم للرئيس المنصوص عليها في الدستور حالات للمحكمة الدستورية ومجالات الاختصاص الأخرى تشمل و. 80

"الحالة الاستثنائية" من عدمه والبت في استمرار  65والخلافات حول الاختصاصات بين الرئيس ورئيس الحكومة، 64للدستور،

 66لاستمرار سريان حالة الطوارئ.

رية لممارسة ة الدستومن مشروع القانون على الإجراءات التي تتبعها المحكم 71و 70ن ينص الفصلا ،على سبيل المثالو .81

ينص مشروع القانون على أنه وشأن تحديد سريان "الظروف الاستثنائية" اللازمة لإعلان استمرار حالة الطوارئ. اختصاصها ب

. لحالةهذه امراجعة عضوا  على الأقل من المجلس ل 30ن يمكن اللجوء إلى المحكمة بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو م

في حال قررت وأيام من تلقي الطلب.  5مشروع القانون، فإن المحكمة الدستورية تصدر قرارها علنا  في ظرف  لمقتضياتطبقا  و

 المحكمة انتهاء "الظروف الاستثنائية"، لرئيس الجمهورية أن يصدر بيانا  عاما  يعلن فيه إنهاء حالة الطوارئ. 

 طعن في دستورية قانونالن التي تنص على إحالة المحاكم العادية، بعد أحكام مشروع القانوب. وترحب اللجنة الدولية للحقوقيين 82

الى المحكمة الدستورية. الا أنه وبالرغم من أن مشروع القانون ينص على  ،، بشكل إلزامي ودون مجال للطعنسياق التقاضيفي  ما

ها من أن بعض جوانب من حقوقيين عن قلقتفاصيل أكثر متعلقة باختصاصات المحكمة في بعض القضايا، تعبر اللجنة الدولية لل

حكام في مشروع القانون لم يتم التطرق اليها في مشروع القانون وبعض الأ 2014التي ينص عليها دستور  اختصاصات المحكمة

 تقيد كثيرا من اختصاصات المحكمة. 

اضي، فإن الفصول ذات الصلة لا تشير إلا عدم الدستورية في سياق التقوالطعن بفيما يخص الرقابة على دستورية القوانين و. 83

جعة الأخرى الصادرة عن السلطة التنفيذية تدخل في نطاق مرا لوائحلمراجعة "القوانين" دون تحديد ما إذا كانت القرارات وال

تصاصات اخنظرا  لأن الدستور لا يحدد أن الاختصاصات التي يمنحها للمحكمة الدستورية هي و المحكمة الدستورية للقوانين.

، فإن اللجنة الدولية للحقوقيين توصي بأن يشتمل مشروع القانون على مواد تضمن منح المحكمة الدستورية الاختصاص حصرية

 الأخرى الصادرة عن السلطة التنفيذية، وأن يضم القانون إجراءات تفصيلية في هذا الشأن. لوائحالالعام بتقييم دستورية القرارات و

لقائمة من قبل المحكمة ا مراجعةال. كما تعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين أنه يجب على مشروع القانون ضمان أن يكون نطاق 84

ة اعلان حالة الطوارئ في حالة الطوارئ، شاملا للتالي: البت في قانوني "الظروف الاستثنائية" بشأن استمرارية الدستورية

في ظل مجتمع ديمقراطي.  تها للتبريريوقابل ،وضمان عدم التمييز ،ضرورتها ومدى تناسبهاالبت في و ،والاجراءات المتخذة بموجبها
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في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تضمن تطبيق هذا الاطار  بحكم انها دولة طرفعلى الدولة التونسية و

  قبة.اللمر

يجب أن تكون بحيث  تفعيل قرارات المحكمة الدستورية، هووالدستورية،  ةقبهناك عنصر آخر مهم لضمان فعالية المراو. 85

ونهائية وأن تنفذها السلطات الحكومية. ملزمة أجل صون سيادة القانون ومبدأ اليقين القانوني، ، من قرارات المحكمة الدستورية

ة على جميع السلطات. لكن لا الدستور ولا على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة ونهائي 121في الفصل  2014ينص دستور و

مشروع القانون ينصان صراحة على مطلب أن تنفذ السلطات العامة قرارات المحكمة الدستورية، وهو دعامة أساسية لطبيعتها 

الأمر، مشروع القانون هذا  يجب أن يوضح ،من ثموالملزمة ومطلب لا غنى عنه لتحقيق الحقوق والحريات من حيث الممارسة. 

ولتحقيقه عليه أن يؤكد بوضوح على أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية ولا يمكن أن تخضع لأي شكل من أشكال المراجعة أو 

 وأنها ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل جميع السلطات العامة. طعنال

 الوصول إلى المحكمة( 3

، يمكن لأي محكمة إحالة سؤال 2014من دستور  120تضى الفصل ، فإنه وبمق)في باب اختصاصات المحكمة(كما سبق الذكر. 86

دفع أحد الخصوم في قضية بعدم دستورية حول دستورية قانون من القوانين إلى المحكمة الدستورية لتتخذ قرارا  في هذا الشأن، إذا 

 نون.يشير الدستور إلى أن يكون ذلك في الحالات وطبقا  للإجراءات التي يقرها القاوالقانون. 

ن من مشروع القانون بأ 52ب الفصل يستوجو 67هذه الإجراءات في الباب الرابع.متعلقة ب مقتضياتيضم مشروع القانون و. 87

على أن تستوفي  52لدى محكمة التعقيب. كما ينص الفصل  امرسّم بعدم دستورية القانوندفع يكون المحامي الذي يقدم مذكرة ال

نون، وأن يكون القانون المعني طعن مستقل ومعلل على دستورية القا قديممعايير معينة، منها تة الخاصة بالدفع بعدم الدستورية المذكر

المحكمة المعنية أن تحيل الدفع بعدم  ه علىصلة بالقضية. كما ينص مشروع القانون على أن في حالة الدفع بعدم الدستورية، فإن ذا

 ات الصلة بالتقاضي إلى المحكمة الدستورية. الدستورية والحقائق ذ

 بخصوص القانون المطعون في دستوريته والمحال الى على أن قرار الإحالة الصادر عن المحكمة 53كذلك الفصل ينص و. 88

 من مشروع القانون ينص على أن 55أن يخضع للطعن حتى أمام محكمة التعقيب. كما أن الفصل يجوز لمحكمة الدستورية لا ا

 القضية وآجالها تعُلق بعد قرار الإحالة، وإلى أن تصدر المحكمة الدستورية حُكمها.

إلزامية قرار الاحالة من قبل المحكمة الأقل درجة وعدم جواز الطعن، الا أنها ترحيب اللجنة الدولية للحقوقيين ب. وبالرغم من 89

يؤدي هذا الشرط الى حالات يكون فيها المحامي الموكل من قبل تعبر عن قلقها من شرط ترسيم المحامي لدى محكمة التعقيب. قد 

تعتبر اللجنة الدولية للحقوقيين مثل هذا الشرط مقيد بشكل غير وتقديم الطعن. على  قادرالطرف الطاعن بدستورية قانون غير 

 متناسب. 

من مشروع القانون، تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها،  57و 56بموجب الفصلين و. 90

ويكونوا من ذوي الاختصاص في القانون، وتوكل للجنة مهمة التثبت من أسانيد وإجراءات الدفع بعدم الدستورية. وبعد عرض 

لقبول أو رفض الدفع بعدم الدستورية، تتخذ المحكمة الدستورية قرارها في ظرف  توصيات اللجنة على رئيس المحكمة الدستورية إما

 ر إضافية ولمرة واحدة.شهأد لثلاثة ر، قابلة للتجديشهأثلاثة 

يعزز من الحق في هذا أن من شأن كان ولا ينص الدستور على حق وصول الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة الدستورية. و. 91

دستورية القوانين  في ةمباشرمن خلال السماح لهم بالطعن قد انتهكت حقوقهم وحرياتهم ان  زعمونللأفراد الذين يالانتصاف الفعال 

 .حقوقهم تنتهكالقوانين( التي ت ريعا)أو مش

قوق ضحايا انتهاكات ح من قبل إليه تصاف الفعال الذي يسهل الوصولالان توفيرعلى الدول التزام ب ،بموجب القانون الدوليو. 92

الانتهاكات والتعويض عليها، وكذلك اتخاذ تدابير لتذليل العقبات التي تحول دون  عن الضرر الناجم جبرمن أجل وذلك ، الإنسان

بموجب القانون الدولي لحقوق   تزامات الدولللاالواسع الوصول بشكل كامل وتام إلى العدالة. كما يجب أن يفُهم هذا الحق في إطار 

الدول بأن لتونس،  الملزم من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2، والتي تشمل المادة المعايير هذهلزم توالإنسان. 

لا يقتصر على مطالبة الدول بمنع الانتهاكات،  واسعهذا الالتزام الوتضمن وتؤمن وتكفل التمتع بحقوق الإنسان بشكل فعال وحقيقي. 

على الدول اعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من وباحترام وحماية وتوفير حقوق الإنسان. إنما يمتد أيضا  إلى مطالبتها و

سبل انتصاف فعالة  علىيتوفر  وعليها ضمان أن أي شخص ينتهك حقهالتدابير من أجل تفعيل الحقوق المكفولة في القانون الدولي، 

 وحقيقية.
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 (.61إلى  55( والباب الرابع من مشروع قانون مجلس النواب )الفصول 58إلى  51الباب الرابع من مشروع القانون )الفصول   



فهناك مواثيق دولية وإقليمية عديدة تعد تونس طرفا  فيها، وهي تقر تحديدا   68نسان،بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإو. 93

أي من الحقوق المدنية أو الثقافة  انتهاكالحق في الانتصاف في حال ينطبق و 69وتطالب تونس باحترام وضمان الحق في الانتصاف.

نتصاف قد تتباين وتختلف بحسب الحق الذي تم المساس به أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، من خلال أدوات محددة للا

  70وطبيعة الانتهاك.

للطعن بدستورية  إلى المحكمة الدستوريةغير المباشر  وصول الأفرادالخاصة ب مقتضياتفمن الضروري تعديل ال ،من ثمو. 94

المطلب الخاص بأن يكون المحامين نبغي حذف يعلى سبيل المثال، وتقييدية بدون وجه حق.  مقتضياتالهذه  ، بحيث لا تكونالقوانين

 عادلة. اجراءاتلأطراف المعنية في ن حق اتبسيط الإجراءات وضما و ،التعقيب للدفع بعدم الدستورية محكمة مرسمين لدى

إلى  ،ت غير الحكوميةبما في ذلك المنظما الأفراد والجماعات،انضمام مكانية الضمان كما يجب تعديل مشروع القانون . 95

هذا يتفق مع و. خبراءآراء أو مذكرات ودية  ،كأطراف ثالثة، إلى المحكمةأن تقدم وإجراءات التقاضي كأطراف ذات مصلحة 

لمحكمة العليا ولي العديد من نظم القانون العام. ف ةمتبع ممارسةالمذكرات الودية . وتعد المحاكم الدستورية امامالممارسات المتبعة 

تاريخ طويل  72والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ،والمحكمة العليا في المملكة المتحدة ،المحكمة العليا في كنداو 71،الأمريكية

على قبول تدخلات ودأبت المحاكم الدستورية في نظم القانون المدني بدورها . من قبول مذكرات الأطراف الثالثة في القضايا

وتتوفر هذه الإمكانية أيضا  في كل من  1999.73منذ عام مذكرات ودية   المحكمة الدستورية البرازيلية  قىتتلالأطراف الثالثة، حيث 

  75كذلك تسمح المحكمة الدستورية التشيكية بتدخلات الأطراف الثالثة.و 74،البيرو والأرجنتين

 التوصيات 

تعديل مشروع إلى  ،مجلس نواب الشعب في ذلك ابمقوقيين السلطات التونسية، اللجنة الدولية للح تدعوأعلاه،  ما ذكرعلى ضوء و

 : ، وذلك بهدفقانون المحكمة الدستورية

 ؛الدستوريين والقضاة كمؤسسة الدستورية المحكمة من كل استقلال ضمان 

 المجلس مثل، نظرائهم قبل من مختارينة الالقضامن  أعضائها أغلبية يكون، ومتخصصة مستقلة هيئةل تكون أن ضمان 

 لعضوية لمرشحينا القضاة بخصوص ملزمة توصيات تقديم أو واختيار الترشيحات فحص سلطة، للقضاء الاعلى

  ؛عملياه التوصيات هذ الجمهورية ورئيس التشريعية السلطة تتبعان على ، الدستورية المحكمة

 وعدم والعدالة الشفافية معايير مع متناسبة الهيئة هذه مثلاجراءات  تكون أن تستوجب مقتضيات على يصنصتال 

 بحيث، تمييز وبدون وشفافة موضوعية ومعايير اجراءات على مبنيةالمحكمة  اعضاء اختيار عملية تكون وأن ،التمييز

 ؛هذا الاختيار في دور أي سياسية اعتبارات أية تلعب لا

 واضحة عملية خلال من–،الرئيس يعينهم لذينولئك اا ذلك في بما ،المحكمة أعضاء جميع وتعيين اختيار يتم أن ضمان 

 المهني والتكوين القانونية المؤهلات ذلك ، بما فيموضوعية معايير على بناء، للجميع وشاملة ونزيهة وشفافة

مجتمع ال لتنوع ممثلاا  المحكمة تكوين يكون وأن قاضيات، تعيين وضمان ،التمييز استبعاد مع، الشخصية والنزاهة

 ؛يتونسال

 أوالأعضاء القوانين مشاريع دستورية لمراقبة الوقتية الهيئة أعضاء اختيار وتعيين تمنع التي مقتضياتال إلغاء 

  ؛الدستورية بالمحكمةللجلس الدستوري  السابقين
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 .8الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة   
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(، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المادة 3) 2انظر على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة   
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، ,الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 24( و2) 20( )و( و2) 17( و2) 8والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المواد 
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 ؛السابقة العشر السنوات أثناء سياسي بحزب أعضاءا  كانوا من عضوية تمنع التي مقتضياتال إلغاء 

 والتقاعد بالأجور الخاصة التفاصيل مثل، المحكمة أعضاء لاستقلالية الأخرى الضمانات عن إضافية تفاصيل توفير 

 ؛الحاليين الحكوميين الموظفين بكبار الخاصة الامتيازات إلى الإشارة مجرد من بدلاا ، والمعاش

 الاسباب  وخاصة ،الخدمة إنهاء شروط ذلك في بما، الدستورية المحكمة لأعضاء بالنسبة المنصب تولي مدة شروط ذكر

 يفضل قضاة من بالأساس مكونة، أخرى تعددية مستقلة جهة أوأية لقضاءل الأعلى مجلسالامام  والاجراءات العادلة

بعزل اعضاء المحكمة  تحديداا هذه الهيئة  تختص وأن، القضاة حقوقان تحترم هذه الاجراءات و، نظرائهم من اختيارهم

 ؛مسببة التأديبية قراراتها تكون وأن، التأديبية التدابير من ذلك وغير العمل نع بالإيقاف وكذاالدستورية 

 على تشرف ومستقلة محايدة هيئة إنشاء للقضاء الأعلى مجلسالستوجب من ت القانون لمشروع مقتضيات إضافة 

 وتقديم الأدلة على الطعن وإمكانية القانونية والمشورة الإخطارفي  القضاة حقوق تضمن مةوسلي عادلة إجراءات

ا  ومحايدة مستقلة قضائية جهة أمام الطعن في والحق مسبب قرار في والحق، الدفاع  ؛تماما

 ذلك  كوني أن ويفضل، القضائي لسلوكل ومحددة واضحة معايير لىع القضاة تأديب قرارات تستند أن بوجو على النص

 حال في هوأن، القانونية المهن وأعضاء القضاة قبل وتتم صياغتها من الدولية المعايير مع متسقة سلوك مدونة من خلال

 أمام للطعن وخاضعة متناسبة العقوباتهذه  تكون أن ،والعزل والإيقاف التأديبية التدابير، بما في ذلك العقوبات فرض

 ؛مستقلة قضائية جهة

 للاضطلاع مناسبين غير تجعلهم التي السلوك سوء أو الكفاءة عدم لأسباب إلا القضاة عزل يتم ألاعلى  التنصيص 

  ؛القضائية بواجباتهم

 وهذا، للقضاء الأعلى المجلس وموافقة باستشارة وذلك، ميزانيتها الدستورية المحكمة وتعد تصيغ أن على التنصيص 

 تنص والتي للقضاء الأعلى بالمجلس المتعلق القانون مشروع بشأن للحقوقيين الدولية للجنة سابقة توصية مع يتوافق

 بأكمله القضاء ميزانية اعداد في بالكامل مشاركا للقضاء الاعلى المجلس يكون أن لضمان القانون مشروع مراجعة على

 من لكل المتوفرة المالية الموارد توزيعو ادارةفي  للقضاء الاعلى المجلسدور  لتعزيز وذلك، ميزانيته فقط وليس

 ؛ككل والقضاء للقضاء الاعلى المجلس

 ؛ مواردهاوصرف  توزيع في حرة المحكمة تكون وأن الدستورية للمحكمة الكافية الموارد توفير على التنصيص 

 السلطة عن الصادرةلوائح وال القرارات دستورية مراجعة اختصاص الدستورية لمحكمةيكون ل أن على التنصيص 

  ؛الخصوص بهذا مفصلة اجراءات ووضع، التنفيذية

   ستمرارية االظروف الاستثنائيةا في حالة الطوار،، شاملا لا المحكمة الدستوريةمراجعة ضمان أن يكون نطاق

 ،والبت في ضرورتها ومدى تناسبها ،للتالي: البت في قانونية اعلان حالة الطوار، والاجراءات المتخذة بموجبها

الخاص العهد الدولي  بذلكيقضي للتبرير في ظل مجتمع ديمقراطي، كما  حالة الطوار،ية وقابل ،وضمان عدم التمييز

 بالحقوق المدنية والسياسية؛

 الطعن أو التعقيب أشكال من لأي تخضع أن يمكن ولا نهائية الدستورية المحكمة قرارات أن على جازم بشكل التأكيد، 

  ؛العامة السلطات جميع قبل من تنفذ أن ويجب ملزمة وأنها

 عليها تمارس لا بحيث، الأخرى المحاكم من المُحالة، القوانين دستورية بعدم الدفع بإجراءات الخاصة المقتضيات تعديل 

 يمكنهم من فقط هم بالتعقيب نالمرسمو نالمحامو يكون بأن الخاص المطلب إزالة ذلك في بما، حق وجه بدون قيود

 ؛القوانين دستورية بعدم بالدفع الخاصة الإجراءات تبسيط وكذلك، القوانين دستورية بعدم عوالدفتقديم 

 أمام الإجراءات إلى، الحكومية غير المنظمات خاصةو، والمجموعات لأفرادا بشكل واضح على امكانية انظمام النص 

  .وديةال مذكراتال تقبل المحكمة الدستورية أن و، مصلحة ذات كأطراف المحكمة

 


